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ملخص 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة علــى سياســات الإقــراض 
فــي البنــوك اللبنانيــة، مــع التركيــز علــى التحديــات والعقبــات التــي تواجــه البنــوك والمصلحــة فــي تطبيــق 
أن  النتائــج  تُظهــر  أهدافهــا.  لتحقيــق  وتحليليــة  نقديــة  منهجيــة  الدراســة  اســتخدمت  المخاطــر.  نظــام 
المصلحــة تســهم فــي تحســين معاييــر الإقــراض وتعزيــز اســتقرار هيكليــة محفظــة القــروض، وتحســين 
تخصيــص الائتمــان ودعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة الســليمة وتطويــر السياســات الائتمانيــة لــدى البنــوك. 
ولكــن البنــوك قــد تواجــه تحديــات متعــددة تشــمل التحديــات التكنولوجيــة، الأمــان الإلكترونــي، الامتثــال 
المالــي والتحقــق مــن صحــة البيانــات وإدارتهــا، وتدريــب الموظفيــن، وصعوبــة تحليــل المعلومــات الائتمانية 
التــي تتطلــب خبــرة ومهــارات كبيــرة، والاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة. تواجــه المصلحــة المركزيــة 
للمخاطــر عقبــات تؤثــر علــى فعاليــة النظــام، أبرزهــا التأخيــرات فــي تقديــم المعلومــات، نقــص المــوارد 

تأثير المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية على سياسات الإقراض في 
البنوك اللبنانية
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للتحقــق مــن دقــة البيانــات، وعــدم كفايــة تحديــث البيانــات الشــهري. تحديــات الســرية المصرفيــة تعيــق 
تبــادل المعلومــات، فــي حيــن يعانــي الإطــار التنظيمــي مــن صعوبــة مواكبــة التطــورات الحديثــة. فالعوامــل 
السياســية والنفــوذ قــد تــؤدي إلــى تحيــز فــي التحليــلات وتؤثــر علــى دقــة المعلومــات. ووجــود ثغــرات 
بينتهــا الدراســة بالنظــام الخــاص بالمصلحــة. توصــي الدراســة بتعزيــز إدارة البيانــات الائتمانيــة ودقتهــا، 
وتحســين البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، وتحديــث الإطــار التنظيمــي والقانونــي، توفيــر التدريــب المســتمر 
وتبنــي تقنيــات جديــدة وتطبيــق أدوات تقييــم المخاطــر المتقدمــة. وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة، وضــع نظــام 
رقابــي صــارم، وتوصــي بضــرورة إصــدار قانــون عصــري حديــث ينظــم عمــل المصلحــة لتعزيــز فعاليتهــا 

وضمــان إدارة مخاطــر ائتمانيــة متكاملــة ودقيقــة.

الكلمات المفتاحية: المصلحة المركزية للمخاطر، البنوك اللبنانية، سياسات الإقراض، تحليل التأثير، 
التحديات والعقبات.
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Abstract

This study aims to analyze the impact of the Central Office of Credit Risk on lending pol-

icies in Lebanese banks, focusing on the challenges and obstacles faced by both the banks 

and the Office in implementing the risk system. The study employs a critical and analytical 

methodology to achieve its objectives. The findings indicate that the Office contributes to 

improving lending standards, enhancing the stability of loan portfolios, optimizing cred-

it allocation, supporting sound financial decision-making, and developing credit policies 

within banks. However, banks may encounter various challenges, including technological 

issues, cybersecurity, financial compliance, data verification and management, employee 

training, and the complexity of analyzing credit information which requires significant 

expertise and skills, as well as political and economic disruptions. The Central Office of 

Credit Risk may face obstacles that impact the system’s effectiveness, such as delays in in-

formation submission, insufficient resources for data accuracy verification, and inadequate 

The impact of the central office of credit risk on lending policies The impact of the central office of credit risk on lending policies 
in Lebanese banks. in Lebanese banks. 
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monthly data updates. Banking secrecy challenges hinder effective information sharing, 

while the regulatory framework struggles to keep pace with modern developments. Polit-

ical factors and influence may lead to biased analyses, affecting the accuracy of the infor-

mation. The study also identifies gaps within the Office’s system. The study recommends 

enhancing credit data management and accuracy, improving technological infrastructure, 

updating the regulatory and legal framework, providing continuous training, adopting new 

technologies, and applying advanced risk assessment tools. It also suggests strengthening 

transparency and accountability, establishing a strict oversight system, and advocating for 

a modern law to regulate the Office’s work, enhancing its effectiveness and ensuring inte-

grated and accurate credit risk management.

Keywords: Central office of credit risk, Lebanese Banks, Lending Policies, Impact Anal-

ysis, Challenges and Obstacles.
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مقدمة 

تشــكل المخاطــر الائتمانيــة أهــم المشــاكل التــي تواجههــا البنــوك، ممــا يجعــل إدارتهــا أمــرًا حيويًــا لقيــاس 
حجــم المخاطــر المتوقــع حدوثهــا والعمــل علــى توقيهــا قــدر الإمــكان بتخفيفهــا أو التحكــم فيهــا. يعــد إنشــاء 
مصلحــة مركزيــة للمخاطــر أحــد أهــم أدوات إدارة المخاطــر، إذ تجمــع وتعالــج مختلــف المعطيــات المتعلقــة 
بالعمليــة الائتمانيــة، وتراقــب البنــوك فــي منــح القــروض. تعــود فكــرة إنشــاء مركزيــة للمخاطــر إلــى ســنة 
1931، عندمــا اقترحــت فــي المؤتمــر الخامــس لجمعيــات البنــوك لأول مــرة فكــرة إنشــاء مصلحــة مشــتركة 
يصــرح لهــا كل بنــك بالقــروض التــي منحهــا لزبائنــه. جــاء هــذا الاقتــراح فــي ظــل الركــود الكبيــر الــذي 
شــهدته المنظومــة المصرفيــة العالميــة بعــد الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة لعــام 1929. لاحقًــا، نفــذت الفكــرة 
جزئيًــا مــن قبــل بعــض البنــوك الفرنســية، حيــث أنشــئت مصالــح للتصريــح بالمخاطــر فــي عــدد مــن المــدن 
دون أن تكــون مركزيــة. بحلــول عــام 1943، شــهدت قيمــة القــروض انخفاضًــا كبيــرًا أثــر علــى النمــو 
الاقتصــادي فــي فرنســا، ممــا دفــع المجلــس الوطنــي للقــرض إلــى إصــدار قــرار فــي 7 مــارس 1946 
بإنشــاء مــا يســمى مركزيــة المخاطــر )Centrale des Risques( التــي اقتصــرت علــى القــروض الموجهــة 
للمؤسســات فقــط. كانــت الوظيفــة الموكلــة لهــذه المصلحــة هــي الســماح للبنــوك بتقديــم قــروض دون 
مخاطــر كبيــرة، بالإضافــة إلــى وضــع جميــع المعلومــات المتعلقــة بالائتمــان تحــت تصــرف المســؤولين 
عــن السياســة النقديــة لمســاعدتهم علــى اتخــاذ قراراتهــم)1). فــي لبنــان، أصبــح الاشــتراك فــي »مصلحــة 
المخاطــر المركزيــة« إلزاميًــا للمصــارف وفقًــا لمراســيم وقوانيــن صــادرة فــي الســتينيات. فعلــى المصــارف 
تقديــم بيانــات شــهرية عــن الزبائــن الذيــن يســتفيدون مــن اعتمــادات تبلــغ مجموعهــا مبالــغ حددتهــا الأنظمــة 
والقوانيــن، وتشــمل أنواعًــا متعــددة مــن التســليفات. وتتســم البيانــات بطابــع الســرية المطلقــة. مــع مــرور 
الوقــت، صــدرت قــرارات وتعميمــات مــن مصــرف لبنــان لتنظيــم عمــل المصلحــة المركزيــة للمخاطــر، 
وإلــزام جميــع المصــارف والمؤسســات الماليــة المســجلة بالاشــتراك فيهــا وتقديــم البيانــات بشــكل دوري. 

أولًا – أهمية وأهداف موضوع البحث: يعكس النظام المصرفي في كل بلد الوضع المالي والاقتصادي 
فيــه. فــي العديــد مــن الأنظمــة المصرفيــة، تلعــب عمليــات الإقــراض، ســواء الموجهــة للأفــراد أو الشــركات 
والمؤسســات العامــة، دورًا مهمًــا فــي العمــل المصرفــي، لكنهــا ترتبــط دائمًــا بمخاطــر تهــدد الثقــة والائتمــان. 
لذلك، تعد إدارة المخاطر الائتمانية أمرًا أساســيًا لضمان اســتقرار النظام المصرفي. وتتزايد أهمية إدارة 
المخاطــر فــي القطــاع المصرفــي، خاصــة فــي ظــل التحديــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تواجههــا البنوك 

)1( NOTE D‘INFORMATION N° 115، LA CENTRALISATION DES RISQUES BANCAIRES ،-
DIRECTION DE LA COMMUNICATION,  Banque de France،OCTOBRE 1999،ACTUALISA-
TION DÉCEMBRE 2006. https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/note115.pdf

https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/note115.pdf
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اللبنانيــة. تهــدف هــذه الدراســة إلــى استكشــاف وتحليــل تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة 
علــى سياســات الإقــراض فــي البنــوك اللبنانيــة، وتحديــد المعوقــات التــي تواجههــا البنــوك، والمصلحــة 
المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة فــي تطبيــق نظــام المخاطــر بفعاليــة. وتســعى إلــى فهــم دور المصلحــة فــي 

تطويــر سياســات الإقــراض فــي البنــوك اللبنانيــة. واقتــراح الحلــول الضروريــة فــي هــذا الإطــار.

ثانيًــا - إشــكالية البحــث: تتمثــل الإشــكالية الجوهريــة فــي دراســتنا فــي معرفــة كيــف تؤثــر المصلحــة 
المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة علــى سياســات الإقــراض والقــرارات الماليــة فــي البنــوك اللبنانيــة؟ وتتفــرع 
مــن الإشــكالية الجوهريــة أســئلة فرعيــة وهــي: مــا هــي التحديــات التــي تواجــه البنــوك فــي تطبيــق نظــام 
المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة؟ ومــا هــي التحديــات والمعوقــات التــي تعتــرض المصلحــة وتحــد 

مــن فاعليتهــا فــي القيــام بدورهــا؟ 

ثالثًــا - منهجيــة البحــث: ســوف تســتخدم هــذه الدراســة المنهجيــة التحليليــة والنقديــة لأنهــا تُمكننــا مــن أخــذ 
تفصيــل عــن تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة علــى سياســات الإقــراض وتحديــد العوامــل 
المؤثــرة، وتتيــح فحــص نقــاط القــوة والضعــف فــي النظــام الحالــي للمخاطــر وتقديــم نقــد بنــاء، وتُســهم 
فــي وضــع توصيــات لتحســين سياســات الإقــراض المصرفيــة، وتســاعد فــي فهــم العلاقــة بيــن سياســات 

الإقــراض وإدارة المخاطــر. 

رابعًــا - خطــة البحــث: فــي هــذا البحــث، ســيتم تقســيم الدراســة إلــى مبحثيــن رئيســيين، المبحــث الأول 
ســيتناول الإطــار القانونــي للمصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة فــي مصــرف لبنــان، مــع توضيــح 
مفهــوم المصلحــة المركزيــة للمخاطــر والتركيــز علــى ماهيتهــا وأهدافهــا وأهميتهــا ووظيفتهــا، ونتتنــاول 
القوانيــن والقــرارات التــي أصدرتهــا الجهــات المختصــة والتــي تؤطــر عمــل المصلحــة المركزيــة للمخاطــر، 
مــع توضيــح وتحليــل الثغــرات والتحديــات التــي قــد تواجــه البنــوك فــي تطبيــق نظــام المصلحــة المركزيــة 
للمخاطــر، وكذلــك تلــك التــي تعتــرض المصلحــة ذاتهــا وتحــد مــن فاعليتهــا فــي القيــام بدورها.المبحــث 
الثانــي ســيتناول كيفيــة تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر علــى سياســات الإقــراض والقــرارات الماليــة 
للبنــوك اللبنانيــة، مــن خــلال دراســة تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر علــى معاييــر الإقــراض وهيكليــة 
محفظــة القــروض لــدى البنــوك، وتحليــل دورهــا فــي تحســين تخصيــص الائتمــان داخــل البنــوك، ودراســة 

كيفيــة مســاهمتها فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة داخــل البنــوك وتطويــر السياســات الائتمانيــة.
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المبحث الأول: الإطار القانوني للمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية في مصرف 
لبنان

إن الحفاظ على اســتقرار القطاع المصرفي بشــكل عام يعد أمرًا مهمًا لضمان ســلامة الاقتصاد الوطني 
وحمايــة   مصالــح المودعيــن. ومــع تنامــي دور القطــاع المصرفــي اللبنانــي فــي التنميــة الاقتصاديــة، 
تبــرز أهميــة وجــود إطــار قانونــي صلــب يُنظــم العمــل المصرفــي ويحــد مــن المخاطــر المحتملــة. فــي 
هــذا الســياق تأتــي أهميــة المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة فــي مصــرف لبنــان، التــي تُعتبــر أداة 
محوريــة ضروريــة لتقييــم وإدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا المؤسســات الماليــة وبالأخــص المصــارف 
اللبنانيــة. لذلك،نركــز بهــذا المبحــث علــى الإطــار القانونــي الــذي يُنظــم المصلحــة المركزيــة للمخاطــر فــي 
لبنــان. ونتنــاول فيــه مفهــوم المصلحــة المركزيــة للمخاطــر وأهميتهــا فــي القطــاع المصرفــي فــي المطلــب 
الأول، أمــا المطلــب الثانــي ســنخصصه لنعــرض للقوانيــن والقــرارات الصــادرة عــن مصــرف لبنــان المتعلقــة 

بالمصلحــة المركزيــة للمخاطــر. 

المطلب الأول: مفهوم المصلحة المركزية للمخاطر في مصرف لبنان

تتبــع مركزيــة المخاطــر فــي مصــرف لبنــان، وهــي قســم فــي مديريــة المصــارف فــي مصــرف لبنــان مــن 
مهامهــا متابعــة مراقبــة مديونيــة الأفــراد والشــركات، ســجل الائتمــان العــام، وهــو ســجل رقمــي عــام لالتقــاط 
وتخزيــن المعلومــات الماليــة الإيجابيــة والســلبية للمقترضيــن أفــراداً كانــوا أم شــركات. هــذه المعلومــات 
يتــم تجميعهــا شــهرياً مــن مؤسســات ماليــة مصــارف مؤسســات إقــراض )Micro-Finance(، وشــركات 
تســليف كونتــوار ماليــة)1). أنشــئت هــذه المصلحــة بتاريــخ 1962/25/6 بموجــب المرســوم رقــم 9860 
المعــدل بموجــب المرســوم رقــم 10412 تاريــخ 1962/8/24، ويتمثــل عملهــا بجمــع المعلومــات عــن 
الزبائــن المدينيــن للمصــارف والمؤسســات الماليــة وفتــح بــاب تبــادل المعلومــات عنهــم بيــن المصــارف عنــد 
اللــزوم لجعلهــا علــى بينــة مــن وضــع العمــلاء الحالييــن أو المحتمليــن مســتقبلًا. إن هــذا الــدور يســاعد فــي 
تحفيــز وزيــادة التســليف لمختلــف شــرائح المجتمــع، ويرســي نوعــاً مــن الإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي 
نتيجــة لهــذه الوســيلة التــي تتيــح للمصــارف والمؤسســات الماليــة ســهولة اتخــاذ القــرار لكونهــم يملكــون 
المعلومــات اللازمــة عــن مدينهــم أو المتعامــل معهــم. وهــذا الأمــر بــدوره يســهل عمليــة مراقبــة وإدارة ملفــات 

)1) يراجــع، دور مركزيــة المخاطــر فــي تســهيل تمويــل المؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة )تجربــة 
مصــرف لبنــان( اللجنــة العربيــة للمعلومــات الائتمانيــة، صنــدوق النقــد العربــي، رقــم 143، 2020. ص: 4.
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هــؤلاء المقترضيــن، ويقلــل مــن كلفــة ومخاطــر عمليــات الإقــراض، لكــون المصــرف يُصبــح علــى بينــة مــن 
الهويــة والمعلومــات اللازمــة حــول العميــل المتعامــل معــه)1). تهــدف المصلحــة المركزيــة للمخاطــر إلــى 
تعزيــز الإقــراض لجميــع فئــات المجتمــع لدعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. تســهل اتخــاذ القــرارات 
فــي البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن خــلال توفيــر بيانــات دقيقــة عــن العمــلاء، ممــا يســاعد فــي مراقبــة 
وإدارة القــروض وتقليــل تكاليــف ومخاطــر الإقــراض. توفــر معلومــات شــاملة عــن التزامــات العمــلاء، ممــا 
يســهل متابعــة الأداء المالــي وتقليــل فــرص التعثــر، وبالتالــي تحســين جــودة محفظــة القــروض. تســاهم فــي 
تمكيــن البنــوك مــن تقييــم قــدرة العمــلاء علــى الســداد بدقــة، ممــا يعــزز الاســتقرار المالــي والثقــة فــي القطــاع 
المصرفــي، ويضمــن اســتدامته. وتهــدف أنظمــة مركزيــة المخاطــر بالبنــوك المركزيــة ومؤسســات النقــد 
إلــى مســاعدة البنــوك فــي اتخــاذ القــرار الائتمانــي الملائــم مــن خــلال تزويدهــا بمجمــوع التزامــات أي مــن 
عملائهــا تجــاه الجهــاز المصرفــي، وفــي هــذا الإطــار، توفــر المصــارف المركزيــة ومؤسســات النقــد للبنــوك 
البيانــات المجمعــة التــي تحصــل عليهــا عــن التزامــات العمــلاء تجــاه كل بنــك علــى حــدة ضمــن الحــدود 
الدنيــا المقــرة مــن قبــل البنــك المركــزي ومؤسســة النقــد)2). ويمكــن لأنظمــة الإبــلاغ الائتمانــي الفعالــة أن 
تخفــف مــن تعثــر المؤسســات المقترضــة فــي القطاعيــن المالــي والمصرفــي، مــن خــلال توفيــر معلومــات 
ائتمانيــة عاليــة الجــودة لحجــم المديونيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة وتطــور تلــك المديونيــة، وبالتالــي يقلــل 
مــن الإفــراط فــي المديونيــة، ويفــرض علــى المقترضيــن وضــع برنامــج تســديد واضــح وشــفاف مــن خــلال 
الاتفــاق مــع المقرضيــن علــى جــدول التدفقــات الماليــة المرتقبــة قبــل منــح التســهيلات ومراقبــة هــذا الجــدول 
خــلال اســتعمال التســهيلات، ممــا يقلــل مــن المخاطــر ويحســن تصنيــف العميــل الائتمانــي ويســهل 
عملــه. مــن ناحيــة أخــرى تعــزز ثقافــة الائتمــان المســؤولة فكــرة الحــد مــن المديونيــة المفرطــة وتعمــل 
بمكافــأة الاقتــراض المســؤول والســداد المنتظــم. ولعــل الأهــم مــن ذلــك، أن الإبــلاغ عــن الائتمــان يســمح 
للمقترضيــن ببنــاء ســجل ائتمانــي واســتخدام ضمــان الســمعة هــذا للوصــول إلــى الائتمــان الرســمي خــارج 
علاقــات الإقــراض القائمــة. هــذا مفيــد بشــكل خــاص للمؤسســات الصغيــرة والمقترضيــن الذيــن يفتقــرون 

)1) عبــدالله علــي رمضــان، الحــذر فــي عمليــات التســليف المصرفيــة، رســالة لنيــل ماســتر فــي قانــون الأعمــال، كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياســية والإداريــة، الجامعــة اللبنانيــة، ســنة 2024، ص:186.

)2) يراجــع - صنــدوق النقــد العربــي، مركزيــة المخاطــر، ورقــة مــن سلســلة البحــوث والدراســات المتخصصــة، أبوظبــي، 
تاريــخ النشــر 2009/12/21. يمكننــا أن نضيــف خمســة أهــداف أساســية أخــرى لمثــل هكــذا مصالــح وســجلات المخاطــر 
تعزيــز   )3( المصرفــي،  الإشــراف  تعزيــز   )2( الائتمــان،  إلــى  الوصــول  تحســين   )1( بالتالــي:  ونلخصهــا  المركزيــة، 

المنافســة، )4( البحــث الاقتصــادي لإعــلام صنــاع السياســات الاقتصاديــة الكليــة، و)5( تحســين تنظيــم البنــوك.
Andrew Powell, Nataliya Mylenko, Margaret Miller, and Giovanni Majnoni ،Improving Credit 

Information, Bank Regulation and Supervision: On the Role and Design of Public Credit Regis-
tries.World Bank Policy Research Working Paper 3443, November 2004.p:12. 
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إلــى الضمانــات الماديــة )1). 

المطلب الثاني: القوانين والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بالمصلحة المركزية للمخاطر

المشــرع خطــوات هامــة  اتخــذ  الائتمــان،  نظــام  المالــي وتطويــر  لتعزيــز الاســتقرار  إطــار ســعيه  فــي 
وضروريــة لتأســيس المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة كأداة أساســية محوريــة فــي الإشــراف علــى 
النظــام المالــي وبالأخــص المصرفــي. وكمــا قلنــا ســابقًا فــي هــذا المبحــث تهــدف المصلحــة إلــى ضمــان 
تقديم معلومات ائتمانية دقيقة وشفافة، مما يساعد في إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة عمليات الإقراض.  
نصــت المــادة 147 مــن قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي علــى أنــه » علــى المصــارف، مــن جهــة 
أخــرى، أن تقــدم للمصــرف المركــزي، لســير مصلحتــه المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة، بيانــات دوريــة عــن 
الاعتمــادات الممنوحــة منهــا، بحســب نمــاذج موضوعــة مــن قبــل المصــرف المركــزي وضمــن المهــل 
المحــددة منــه. تغطــى نفقــات هــذه المصلحــة مــن قبــل المصــارف بالشــروط والأصــول التــي ســيحددها 
المصــرف المركــزي«)2). أنشــئت هــذه المصلحــة بتاريــخ 1962/6/25 بموجــب المرســوم رقــم 9860 
المعــدل بموجــب المرســوم رقــم 10412 تاريــخ 1962/8/24، فوفقًــا للمرســوم رقــم 9860 مــع تعديلاتــه 
لا يعتبــر أي مصــرف مقبــولًا إلا إذا كان مشــتركًا فــي »مصلحــة المخاطــر المركزيــة« التــي تعمــل لــدى 
مؤسســة الإصــدار)3). ويتــم الانتمــاء إلــى المصلحــة بنــاءً علــى طلبــات تقدمهــا المصــارف إلــى مؤسســة 
الإصــدار مباشــرة. أمــا المصــارف المقبولــة ســابقًا فيجــب عليهــا لأجــل اســتمرار صفتهــا هــذه أن تقــدم 

)1) دور مركزيــة المخاطــر فــي تســهيل تمويــل المؤسســات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة )تجربــة مصــرف 
لبنــان( اللجنــة العربيــة للمعلومــات الائتمانيــة، صنــدوق النقــد العربــي، رقــم 143، 2020 . ص:5.

-تجــدر الإشــارة بــأن البنــوك التجاريــة لا تقــدم القــروض إلا بعــد الحصــول علــى معلومــات دقيقــة مــن المصلحــة المركزيــة 
للمخاطــر المصرفيــة. ويســاهم تركيــز معلومــات القــروض ذات المخاطــر فــي البنــك المركــزي فــي تعزيــز كفــاءة سياســة 
الإقــراض، إذ تســاعد هــذه المعلومــات فــي متابعــة البنــوك والمؤسســات الماليــة اللبنانيــة والتأكــد مــن التزامهــا بمعاييــر 
مصــرف لبنــان، ويوفــر للمراقبيــن معلومــات مفصلــة تمكّنهــم مــن إعــداد تقاريــر دقيقــة عــن مخاطــر القــروض ودعــم تحليــل 

الائتمــان. 
)2) توضح المادة 147 قانون النقد والتسليف اللبناني التزام البنوك بتقديم بيانات دورية للمصرف المركزي، مما يعزز 
فعاليــة مصلحــة المخاطــر ويتيــح تقييمًــا أفضــل للمخاطــر. )قانــون منفــذ بمرســوم رقــم 13513 تاريــخ 1963/08/12، 
النشــر: 1963/08/12،  تاريــخ   ،64 الرســمية:  الجريــدة  عــدد  المركــزي،  المصــرف  وإنشــاء  والتســليف  النقــد  قانــون 

الصفحــة: 0)
عــدد  المركزيــة«،  المخاطــر  فــي »مصلحــة  المصــارف  اشــتراك   ،1962/06/25 تاريــخ:   9860 رقــم  )3) مرســوم 
النشــر: 1962/07/04، الصفحــة: 1031-1030. ومرســوم رقــم 10412 تاريــخ:  الجريــدة الرســمية: 27، تاريــخ 
24/8/1962، تعديــل المــادة الثالثــة مــن المرســوم رقــم 9860 تاريــخ 1962/06/25، المتعلــق بمصلحــة المخاطــر 

النشــر: 1962/08/29، الصفحــة: 1370-1371. تاريــخ  الرســمية: 35،  الجريــدة  المركزيــة، عــدد 
- المادة 1 من المرسوم رقم 9860 تاريخ: 1962/06/25، مع تعديلاته.
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طلبــات انتمائهــا إلــى المصلحــة فــي خــلال شــهر مــن تاريــخ نشــر المرســوم المذكــور)1) وعلــى المصــارف 
المشــتركة في المصلحة أن تقدم إليها كل شــهر بيانًا بالزبائن الذين يســتفيدون من اعتماد أو أكثر يبلغ 
مجموعهــا مبلغًــا معينًــا وفقًــا للقوانيــن والأنظمــة، وذلــك بأحــد الأشــكال التاليــة)2): أ- حســم. ب- تســليفات 
بكفــالات عينيــة. ج- تســليفات بكفــالات شــخصية.  د- ســندات تجاريــة. ه- تســليفات مكشــوفة. و- 
تســليفات علــى اعتمــادات مســتندية. ز- كتــب كفالــة. ح- تكفــل وكفــالات. تقــدم البيانــات فــي خــلال 
خمســة عشــر يومًــا التــي تلــي نهايــة الشــهر الــذي تعــود لــه. بموجــب المــادة الرابعــة مــن المرســوم رقــم 
9860 تاريخ 1962/06/25، تتســم البيانات التي تقدمها المصارف إلى المصلحة بالســرية المطلقة، 
ولا تُســتعمل إلا لإعــلام المصــارف التــي تطلــب ذلــك عــن مجمــل الاعتمــادات الممنوحــة لــكل زبــون 
وفقًــا للأصــول. وتــوزع نفقــات المصلحــة بيــن المصــارف المشــتركة فيهــا بنــاءً علــى جــدول تنظمــه هــذه 

المصلحــة تقتــرن بموافقــة وزيــر الماليــة)3).

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مصــرف لبنــان أصــدر القــرار الأساســي رقــم 7705 بتاريــخ 26 تشــرين 
الأول ســنة 2000، المتعلــق بنظــام المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة. وقــد نصــت المــادة الأولــى 
منــه علــى أنــه »تشــترك حكمًــا فــي المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة المنشــأة لــدى مصــرف لبنــان 
جميــع المصــارف والمؤسســات الماليــة المســجلة بحســب الأصــول.« أمــا المــادة الثانيــة، فقــد ألزمــت 
كل مشــترك أن يقــدم إلــى المصلحــة المذكــورة فــي مطلــع كل شــهر، أســطوانة ممغنطــة تتضمــن بيانًــا 
بالاعتمــادات الممنوحــة لزبائنــه بالعملــة اللبنانيــة، وبمــا يــوازي بالعملــة اللبنانيــة الاعتمــادات الممنوحــة 
بالعمــلات الأجنبيــة، وبمقــدار اســتعمال كل منهــا فــي نهايــة الشــهر الســابق، بأحــد الأشــكال المبينــة فــي 
نمــوذج التصريــح المرفــق أو بأيــة وســيلة إلكترونيــة تتمتــع بوســائل الأمــان)4). تتســم البيانــات الــواردة 

)1)  المادة 2 من المرسوم رقم 9860 تاريخ: 1962/06/25 مع تعديلاته. تبرز هذه المادة أهمية اشتراك البنوك 
اللبنانية في المصلحة لضمان استمراريتها في السوق، وتعزيز شفافية الإجراءات المالية والالتزام بالمعايير والأحكام 

الموحدة.
)2) المــادة 3 المعدلــة بموجــب مرســوم 10412 / 1962. تلــزم البنــوك بحســب هــذه المــادة بتقديــم تقاريــر شــهرية 
مفصلــة عــن العمــلاء ذوي الاعتمــادات الماليــة لتحســين تقييــم المخاطــر وهــذا أمــر ضــروري. يشــمل ذلــك جمــع بيانــات 
دقيقــة للكشــف المبكــر عــن المخاطــر المحتمــل حدوثهــا، مــا برأينــا يمنــح البنــوك رؤيــة شــاملة وقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات 

ماليــة مدروســة وســليمة. 
)3) يرجــى مراجعــة المــواد 4 و5 مــن المرســوم رقــم 9860 تاريــخ 1962/06/25 مــع تعديلاتــه. تضمــن المــادة 4 
حمايــة بيانــات العمــلاء، مــا يعــزز الثقــة فــي النظــام المالــي اللبنانــي، بينمــا تضمــن المــادة 5 توزيعًــا »عــادلًا« للتكاليــف 

بيــن البنــوك المشــتركة.
)4)  تنــص المــادة 3 مــن القــرار الأساســي رقــم 7705 بتاريــخ 2000/10/26 علــى أنــه »تطبــق أحــكام المــادة الثانيــة 
مــن المقطــع أولًا مــن هــذا النظــام علــى الاعتمــادات الممنوحــة مهمــا بلغــت قيمتهــا اعتبــاراً مــن وضعيــة تشــرين الأول 

              .»2022
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فــي الأســطوانات الممغنطــة التــي تقدمهــا المصــارف والمؤسســات الماليــة إلــى المصلحــة بطابــع الســرية 
المطلقة ولا تُستخدم إلا لإعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات 
الممنوحــة لــكل زبــون. ويُمنــح المصــرف حــق الاطــلاع علــى مخاطــره، وعنــد الاقتضــاء، إعلام هذا الأخير 
شــخصيًا بعــد موافقــة خطيــة مــن حاكــم مصــرف لبنــان. وتــوزع نفقــات المصلحــة بيــن المشــتركين بنــاءً 
علــى جــدول تنظمــه هــذه المصلحــة وفقًــا للأصــول، ويقتــرن بموافقــة المجلــس المركــزي لمصــرف لبنــان 
بعــد اســتطلاع رأي جمعيــة مصــارف لبنــان. )المــواد 4 و5 مــن القــرار الأساســي رقــم 7705 بتاريــخ 
ــام ببعــض  ــى المصــارف القي ــق هــذا النظــام، يتوجــب عل 26 تشــرين  الأول ســنة 2000(. ولتطبي
الإجــراءات، التــي نذكــر أهمهــا وفقًــا للتالــي: أولًا- إعــداد بطاقــات التعــرف: بغيــة التوصــل إلــى توحيــد 
كيفيــة التصريــح عــن عمــلاء المصــارف والمؤسســات الماليــة المدرجــة أســماؤهم علــى جــدول مركزيــة 
المخاطــر الدوريــة، يتعيــن علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة إعــداد بطاقــة تعريــف عــن كل مســتفيد يــرد 
اســمه فــي البيانــات المقدمــة لمركزيــة المخاطــر. البطاقــات علــى نوعيــن: بطاقــة تعريــف الأفــراد وبطاقــة 
تعريــف الأشــخاص المعنوييــن، وفقًــا لنموذجيــن محدديــن لهــذه الغايــة. كمــا يجــب عليهــا إعــداد بطاقــات 
تعريــف للعمــلاء الجــدد المصــرح عنهــم إعــدادًا كامــلًا وغيــر منقــوص، وتســليمها مــع البيانــات الشــهرية 
المرســلة إلــى مركزيــة المخاطــر، مــع الإشــارة إلــى إلزاميــة إرفــاق صــورة عــن بطاقــة الهويــة أو إخــراج القيــد 
أو جــواز الســفر بالنســبة للأفــراد، وصــورة عــن الإذاعــة التجاريــة وصــورة عــن شــهادة التســجيل مــع ذكــر 
الشــكل القانونــي للشــركة وأســماء الشــركاء بالنســبة للأشــخاص المعنوييــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
عليهــا إعــداد بطاقــات جديــدة تحــل محــل البطاقــات القديمــة عنــد كل تعديــل فــي المعلومــات المتعلقــة 
بالعميــل، وطبــع المعلومــات الــواردة فــي بطاقــات التعــرف علــى الآلــة الكاتبــة أو الطابعــة بالأحــرف 
اللاتينيــة )1). يتطلــب التعريــف بالأفــراد تقديــم معلومــات تفصيليــة تشــمل الاســم والشــهرة والألقــاب، ســجل 
النفــوس والجنســية، الإقامــة، الشــكل القانونــي، وتصنيــف العميــل، والوضــع القضائــي، بالإضافــة إلــى 
تحديــد محفظــة العميــل الائتمانيــة وتصنيفهــا ضمــن فئــات مثــل محفظــة القــروض وقــروض التجزئــة 
والشــركات. كما يجب التصريح عن الأســماء التجارية وتســجيل أي معلومات إضافية بحوزة المصارف 
والمؤسســات الماليــة، مثــل الإدارة الحــرة. وبالنســبة للشــخص المعنــوي، تتضمــن بطاقــة التعريــف 
معلومــات مثــل اســم الشــركة، تاريــخ تأسيســها، جنســيتها، الإقامــة، الســجل التجــاري، الشــكل القانونــي، 
تصنيــف العميــل، وتحديــد محفظتــه الائتمانيــة التــي تشــمل قــروض التجزئــة، قــروض المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم، وقــروض الشــركات، والوضــع القضائــي. يجــب أيضًــا تســجيل الأســماء التجاريــة 
وأعضــاء مجلــس الإدارة أو الشــركاء، وتقديــم بطاقــات تعريــف للأعضــاء والشــركاء أو المســاهمين الذيــن 

)1) يراجــع »بطاقــات التعــرف«، القــرار الأساســي رقــم 7705 بتاريــخ 26 تشــرين الأول ســنة 2000، ص 411- 
.421



116

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

يملكــون أكثــر مــن %20 مــن أســهم الشــركة، بالإضافــة إلــى تســجيل أي معلومــات إضافيــة مثــل إدارة 
حــرة. أمــا إيضاحــات محافــظ القــروض تشــمل محفظــة قــروض التجزئــة وتتضمــن القروض الاســتهلاكية 
كافــة وخطــوط الائتمــان المتجــددة، بمــا فيهــا بطاقــات الائتمــان والقــروض الممنوحــة لأهــداف اســتهلاكية 
ــروض  أو شــخصية وغيــر مرتبطــة بأهــداف مهنيــة أو تجاريــة، والقــروض الســكنية. وكذلــك محفظــة ق
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ومــن ضمنهــا القــروض التــي تمنــح لأصحــاب المهــن الحــرة 
كالأطبــاء والمهندســين والمحاميــن لتمويــل أنشــطتهم المهنيــة. وتلــك التــي تمنــح للمؤسســات الفرديــة أو 
للشــركات التــي يتوفــر فيهــا الشــروط التاليــة: • لا يزيــد حجــم أعمالهــا ســنويًا عــن مــا يــوازي 10 مليــون 
د.أ. • لا يزيــد حجــم موجوداتهــا عــن مــا يــوازي 10مليــون د.أ. • لا يزيــد عــدد موظفيهــا عــن 60 موظفًــا. 
والقروض التي تمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة. ويجب أن تشمل الإيضاحات محفظة 
قــروض الشــركات، والقــروض التــي تمنــح لشــركات التأميــن مهمــا كان حجــم أعمالهــا. والقــروض التــي 
تمنــح للأفــراد بهــدف تمويــل اســتثماراتهم الخاصــة. بالإضافــة إلــى محفظــة قــروض مؤسســات القطــاع 
العــام، التــي يمكــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن مؤسســات القطــاع العــام: أ- الدولــة المركزيــة والســلطات 
المحليــة والمؤسســات التابعــة لهــا والتــي تمتلــك القــدرة علــى تحصيــل عائــدات أو إيــرادات بشــكل دوري 
ومســتمر ولا يمكــن إعــلان إفلاســها. ب - المؤسســات العامــة ذات الطابــع التجــاري والصناعــي والتــي 
تعمــل فــي أســواق تجاريــة أو خدماتيــة منافســة. وأخيــرًا، عنــد التصريــح عــن الكفيــل فــي حــال وجــود 

كفــالات شــخصية، تحــدد محفظتــه الائتمانيــة وليــس محفظــة العميــل الائتمانيــة.

ثانيًــا- التصريــح عــن التزامــات العميــل: يتــم التصريــح عــن جميــع التزامــات العميــل لــدى المصــرف أو 
المؤسســة الماليــة إلــى مصــرف لبنــان، ســواء أكانــت هــذه الالتزامــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وحســب 
الضمانــات المقدمــة مقابــل ذلــك. تــدرج قيمــة التســليفات والقــروض الممنوحــة والمســتعمل منهــا بحســب 
الضمانات المقدمة مقابلها، بملايين الليرات اللبنانية إلى مصلحة مركزية المخاطر كالتزامات مباشرة، 
وغيــر مباشــرة، وذلــك حســب الأنمــوذج المحــدد لهــذه الغايــة)1). ويجــب التصريــح عــن الالتزامات المختلفة 
ومنهــا الالتزامــات المباشــرة، والتــي تشــمل التســليفات مقابــل ضمانــات نقديــة، مقابــل قيــم ماليــة، مقابــل 
تأمين عقاري، مقابل ضمانات أخرى.  والتســليفات بكفالات شــخصية، والتســليفات المكشــوفة. وتشــمل 
الضمانــات مجمــوع الضمانــات النقديــة ومــا شــابهها، الضمانــة النقديــة، الهوامــش النقديــة، الكفــالات 
المصرفيــة، ســندات الخزينــة، كفــالات الدولــة، الحســابات الدائنــة لقــاء الحســابات المدينــة يضــاف إليــه 
هـــامش نقـــدي علـــى عمليــات القطــع، عمــلات للاســتلام لقــاء عمــلات للتســليم. كمــا تشــمل الضمانــات 
العقاريــة والقيــم الماليــة والضمانــات الأخــرى، مثــل الموجــودات الائتمانيــة المقدمــة كضمانــة، مســتندات 
شــحن البضائــع، الرهــن التجــاري، الآليــات والمعــدات، الســندات التجاريــة، والاعتمــادات المســتندية. 
أمــا الالتزامــات غيــر المباشــرة فتتضمــن تعهــدات تمويــل، تعهــدات بتوقيع،عمليــات لأجــل بالعمــلات 

)1) يرجــى مراجعــة، وائــل الدبيســي، العمــل المصرفــي فــي لبنــان مــن الوجهــة القانونيــة، بيــروت، 2015 ص: 68 
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الاجنبيــة، وتعهــدات علــى ســندات وعلــى أدوات ماليــة، إلــى جانــب تكفــل وكفــالات. وكذلــك حســابات 
للذكــر وتشــمل موجــودات ائتمانيــة بشــكل تســليفات ممولــة مــن ودائــع ائتمانيــة، الديــون الرديئــة، ديــون 

زبائــن مؤسســات الإقــراض الصغيــر وقــروض وتســليفات محفظــة إدارة الأمــوال)1).  

ثالثًــا - الاســتعلام عــن العميــل: عندمــا يتقــدّم العميــل بطلــب الحصــول علــى تســهيلات مصرفيــة مــن أي 
مــن المصــارف المشــتركة فــي المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة، يوجــه المصــرف إلــى المصلحــة 
المذكــورة فــي مصــرف لبنــان طلــب اســتعلام عــن مخاطــر العميــل المصرفيــة، وفقًــا للأنمــوذج المحــدد 
لذلــك، والــذي يتضمــن عــدة شــروط، كأن يتــم إرفــاق صــورة واضحــة عــن بطاقــة الهويــة أو صــورة عــن 
إخــراج القيــد بالنســبة للأفــراد، أمــا بالنســبة للمؤسســات فيجــب إرفــاق صــورة عــن الإذاعــة التجاريــة وصــورة 
عــن شــهادة تســجيل الشــركة مــع ذكــر الشــكل القانونــي لهــا، وأســماء الشــركاء أو المســاهمين. ويجــب أن 
يتضمــن طلــب الاســتعلام توقيــع العميــل إشــعارًا منــه بالموافقــة علــى الســماح لمصلحــة مركزيــة المخاطــر 
إعــلام المصــرف، مقــدم الطلــب، عــن وضعيــة مخاطــره، وتفاصيــل بطاقــة التعــرف المصــرح عنهمــا مــن 
قبــل المصــارف إلــى المصلحــة. يُعبّــأ طلــب الاســتعلام مطبوعــاً بالأحــرف اللاتينيــة، ويختــم، ويوقــع مــن 
قبــل المصــرف، الــذي يصــادق أيضًــا علــى توقيــع العميــل. يأتــي الجــواب لــكل عميــل عــن الاعتمــادات 
الممنوحــة مــن مجمــل المصــارف، كمــا يمكــن للمصــرف الحصــول علــى تفاصيــل الاعتمــادات الممنوحــة 
لعميلــه مــن كل مصــرف علــى حــدة فــي حــال رفــع العميــل عــن نفســه الســرية المصرفيــة، وذلــك بموجــب 

الأنمــوذج المخصــص لذلــك)2).

بعــد الاطــلاع علــى النصــوص القانونيــة والنظــام الخــاص بالمصلحــة المركزيــة للمخاطــر والمعلومــات 
المتوفــرة عــن البنــوك بشــكل عــام، تبيــن أن بعــض البنــوك قــد تواجــه تحديــات متعــددة فــي تطبيــق 
النظــام بشــكل عــام. تشــمل التحديــات تلــك المتعلقــة بأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي البنــوك التــي مــن 
شــأن أي صعوبــات تعتريهــا أن تؤثــر علــى جــودة البيانــات التــي تقدمهــا، ومــن الطبيعــي أن يكــون لهــذا 
الأمــر تأثيــر علــى فعاليــة المصلحــة المركزيــة. وصعوبــة امتثــال بعــض البنــوك لمتطلبــات النظــام بســبب 
تكلفــة جمــع البيانــات وإرســالها، إلــى جانــب الحاجــة المســتمرة لتحديــث سياســات الإقــراض واجراءاتهــا 
لمواكبــة الأنظمــة المتغيــرة. هنــاك تحديــات تتعلــق بالتحقــق مــن صحــة بيانــات العمــلاء بســبب نقــص 
المعلومــات. تدريــب الموظفيــن علــى فهــم النظــام قــد يشــكل تحديًــا، ويضــاف إلــى ذلــك صعوبــة توظيــف 
ــا كبيــرًا برأينــا. وقــد تواجــه أيضًــا  متخصصيــن مهــرة فــي إدارة المخاطــر والائتمــان، وهــو مــا يمثــل تحديً
صعوبــة فــي تفســير المعلومــات الائتمانيــة بســبب الحاجــة إلــى مهــارات تحليليــة متقدمــة لفهــم المخاطــر 
واتخــاذ قــرارات ســليمة. تحتــاج البنــوك إلــى التوافــق مــع المعاييــر المنصــوص عليهــا وضمــان اتســاق 
المعلومــات مــع مــا تطلبهــا المصلحــة المركزيــة. أخيــرًا، الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة والفســاد فــي 

)1) فيمــا يتعلــق فــي الالتزامــات المباشــرة، والضمانــات، الالتزامــات غيــر المباشــرة، وحســابات للذكــر، يراجــع القــرار 
الأساســي رقــم 7705 بتاريــخ 26 تشــرين الاول ســنة 2000، ص: 422 – 426.

)2) وائل الدبيسي، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية، مرجع سابق، ص: 70 -71.
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لبنــان كمــا هــو معلــوم تجعــل بيئــة العمــل المصرفــي أكثــر تعقيــدًا وتزيــد مــن تحديــات إدارة المخاطــر. 
ــة  ــة فــي عــدة جوانــب. أولًا، فــي حال ــة للمخاطــر المصرفي ــات المصلحــة المركزي ــرز معوق وتكمــن أب
عــدم تقديــم المعلومــات فــي الوقــت المحــدد أو تقديــم معلومــات غيــر دقيقــة أو ناقصــة، أو فــي حالــة وجــود 
بيانــات غيــر محدثــة بانتظــام والتــي قــد تــؤدي إلــى معلومــات غيــر دقيقــة. ثانيًــا، نقــص المــوارد والأدوات 
للتحقــق مــن دقــة البيانــات قــد يشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام فعاليــة النظــام. ثالثًــا، تظــل ســرية البيانــات مهــددة 
ــا، تحديــث البيانــات بشــكل شــهري قــد يكــون غيــر كافٍ)1). خامسًــا،  إذا لــم تُحتــرم معاييــر الأمــان. رابعً
حقــوق المســتهلكين والســرية المصرفيــة تشــكل عوائــق كبيــرة، ممــا يمنــع المشــاركة الفعالــة للمعلومــات 
ويؤثــر علــى نظــام التقاريــر الائتمانيــة. سادسًــا، الإطــار التنظيمــي وخاصــة القانونــي قديــم. ســابعًا، 
الاعتمــاد علــى وســائل التخزيــن التقليديــة مثــل الأســطوانات الممغنطــة أو USB يعــرض البيانــات للخطــر 
مقارنــة بالأنظمــة الحديثــة التــي توفــر حمايــة أكبــر. وأخيــرًا، العوامــل السياســية والنفــوذ يمكــن أن يعيــق 
عمــل المصلحــة ويعرضهــا لضغــوط سياســية تؤثــر علــى تقييــم المخاطــر، وهــذا قــد يــؤدي إلــى تحيــز 
فــي التحليــلات وربمــا فســاد كمــا هــو متفشــي فــي الإدارات يؤثــر علــى دقــة المعلومــات المقدمــة. وفيمــا 
يتعلــق بنظــام مصلحــة المركزيــة للمخاطــر، تظهــر لنــا عــدة ثغــرات تتعلــق بإعــداد بطاقــات التعــرف 
والتصريــح عــن التزامــات العمــلاء. أولًا، لــم تتــم الإشــارة إلــى آليــة لتحديــث البيانــات ومــن شــأن ذلــك أن 
يــؤدي إلــى معلومــات غيــر دقيقــة تؤثــر علــى تقييــم المخاطــر والقــرارات المصرفيــة. ثانيًــا، لــم يتيبــن لنــا أن 
هنــاك آليــة لتدقيــق المعلومــات بانتظــام، مــا قــد يتســبب فــي احتــواء البيانــات علــى معلومــات غيــر دقيقــة. 
ثالثًــا، علــى الرغــم مــن وجــود نــص يتعلــق بســرية البيانــات، فــلا توجــد تفاصيــل حــول كيفيــة حمايتهــا أو 
الإجــراءات المتبعــة لمنــع الوصــول غيــر المصــرح بــه. رابعًــا، تفتقــر النصــوص المتعلقــة بنظــام المصلحــة 
كمــا رأينــا إلــى توضيحــات صريحــة حــول كيفيــة تصحيــح الأخطــاء التــي مــن الممكــن أن تحــدث أو كيفيــة 
إجــراء التعديــلات فــي البيانــات المقدمــة. خامسًــا، لا توضــح نصــوص أحــكام نظــام »المصلحــة« كيفيــة 
التعامــل مــع الحــالات التــي لا تتوفــر فيهــا بعــض الوثائــق المطلوبــة فــي بطاقــات التعــرف. سادسًــا، ليــس 
مــن الواضــح لنــا توافــق نظــام » المصلحــة« مــع المعاييــر الدوليــة فــي إعــداد بطاقــات التعــرف وتحديــث 
المعلومــات. ســابعًا، رغــم شــمولية النصــوص فــي تحديــد أنــواع الضمانــات والتزامــات العميــل، لكنهــا تفتقــر 
لتفاصيــل دقيقــة حــول تصنيــف الضمانــات وكيــف تتــم إدارتهــا خاصــة فــي حــال تغيــر الظــروف الماليــة 
للعميــل وهــذا برأينــا ضــروري. ثامنًــا، يتــم تحديــد محفظــة الكفيــل بشــكل منفصــل عــن محفظــة العميــل، 
وهــذا قــد يعقــد تقييــم المخاطــر خاصــة إذا لــم يتــم توضيــح كيفيــة تنســيق المعلومــات بيــن الطرفيــن. تاســعًا، 
يتطلــب تصنيــف قــروض مؤسســات القطــاع العــام دقــة فــي التمييــز بيــن المؤسســات ذات الطابــع التجــاري 
والصناعــي والمجــالات الأخــرى، حيــث ســيؤثر ذلــك علــى تحديــد المخاطــر لهــذه المؤسســات إذا لــم يتــم 
القيــام بذلــك بشــكل جيــد. أخيــرًا لــم يتبيــن لنــا وجــود نــص صريــح يتنــاول تفاصيــل الرقابــة والإشــراف علــى 

)1) تقصيــر المهلــة بشــكل عــام يتيــح للبنــوك اكتشــاف المخاطــر بشــكل أســرع، وبالتالــي تســتطيع أن تســتجيب لهــا قبــل 
تفاقمهــا، وممكــن لتقصيــر المهــل أن يعــزز دقــة المعلومــات، واتخــاذ قــرارات ائتمانيــة أفضــل.
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تنفيــذ النظــام »المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفــي« بشــكل فعــال)1). 

المبحث الثاني: كيفية تأثير المصلحة المركزية للمخاطر على سياسات الإقراض 
والقرارات المالية للبنوك اللبنانية

تبــرز المصلحــة المركزيــة للمخاطــر كأداة اساســية هامــة تســاهم فــي تحســين جــودة الإقــراض وتوطيــد 
الاســتقرار المالــي للبنــوك اللبنانيــة. فمــن خــلال تعزيــز الشــفافية وتحســين إدارة المخاطــر، تتمكــن البنــوك 
مــن اتخــاذ قــرارات ماليــة أكثــر حكمــة ورشــادة، مــا يســهم بــدوره فــي دعــم النمــو الاقتصــادي والمالــي 
المســتدام. لذلــك فــي هــذا المبحــث نحلــل كيفيــة تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر علــى سياســات 
الإقــراض والقــرارات الماليــة للبنــوك اللبنانيــة مــن خــلال ثلاثــة مطالــب رئيســية، ففــي المطلــب الأول نتنــاول 
تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر علــى معاييــر الإقــراض وهيكليــة محفظــة القــروض، وفــي المطلــب 
الثانــي نبحــث فــي دورهــا بتحســين تخصيــص الائتمــان، أمــا فــي المطلــب الثالــث نعــرض لدورهــا فــي دعــم 

اتخــاذ القــرارات الماليــة وتطويــر السياســات الائتمانيــة فــي البنــوك.

)1) قــد تثــار إشــكاليات تتعلــق بعــدم كفايــة شــفافية المعلومــات المقدمــة مــن المصــارف، الــذي يجعــل تقييــم المخاطــر بدقــة 
صعبًــا. ولــم يتبيــن لنــا وجــود إجــراءات تحقــق مســتقلة ومناســبة، الــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى إدخــال بيانــات غيــر دقيقــة. فيمــا 
يتعلــق بالاســتعلام عــن التزامــات العمــلاء، فقــد تبيــن لنــا أنــه هنــاك ثغــرات تحتــاج إلــى معالجــة لضمــان دقــة المعلومــات 
المقدمــة. فطلــب تقديــم صــور مــن الهويــة والوثائــق التجاريــة ليــس كافيًــا لضمــان صحتهــا. وتوقيــع العميــل علــى الموافقــة 
للســماح لمصلحــة مركزيــة المخاطــر بإعــلام المصــرف بوضعيــة مخاطــره قــد لا يكــون ضمانًــا كافيًــا للحصــول علــى 
معلومــات دقيقــة، خاصــة إذا كان العميــل يوقــع بشــكل روتينــي دون فهــم كامــل لمــا يوافــق عليــه، ممــا يهــدد شــفافية ودقــة 
البيانــات، والاعتمــاد علــى التوقيــع المطبــوع دون عمليــة تحقــق شــاملة ومســتقلة وغيــر منحــازة عــن مصداقيــة الوثائــق قــد لا 
يكــون كافيًــا. هنــاك أيضًــا تحديــات فــي الحصــول علــى معلومــات دقيقــة نتيجــة العقبــات المتعلقــة بالســرية المصرفيــة وعــدم 
تعــاون بعــض المؤسســات الماليــة. الإجــراءات التقليديــة المعتمــدة علــى تقديــم طلبــات ورقيــة تــؤدي إلــى تأخيــر فــي الحصــول 
علــى المعلومــات، وهــذا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى ســرعة اتخــاذ القــرارات فــي عمليــات الإقــراض. وإذا لــم تُحــدث المعلومــات 
بانتظــام، فقــد لا تعكــس كمــا نعلــم حالــة العميــل الحاليــة بدقــة. وأخيــرًا، عــدم الرقابــة علــى صحــة المعلومــات المقدمــة مــن 

المصــارف قــد يــؤدي إلــى وجــود أخطــاء أو معلومــات مضللــة  أو فلنقــل غيــر صحيحــة فــي تقاريــر الاســتعلام.
- فــي ختــام هــذا المبحــث، يجــب التأكيــد علــى أهميــة تطبيــق المبــادئ العامــة للإبــلاغ الائتمانــي لضمــان تمديــد ســليم 
وعــادل للائتمــان فــي الإقتصــاد، ممــا يدعــم أســواق ائتمــان قويــة وتنافســية. لتحقيــق ذلــك، ينبغــي أن تكــون أنظمــة الإبــلاغ 
الائتمانــي آمنــة وفعالــة، وتحتــرم حقــوق الأفــراد والمســتهلكين فــي البيانــات. تشــمل هــذه المبــادئ ضــرورة احتــواء الأنظمــة 
علــى بيانــات دقيقــة وحديثــة يتــم جمعهــا مــن مصــادر موثوقــة، وامتــلاك معاييــر صارمــة للأمــان والكفــاءة. كمــا تتطلــب أن 
تكــون ترتيبــات الحوكمــة شــفافة ومســؤولة، مــع إطــار قانونــي وتنظيمــي واضــح وداعــم لحقــوق الأفــراد. يجــب تســهيل تدفــق 
البيانــات الائتمانيــة عبــر الحــدود بشــكل آمــن. لتحقيــق هــذه المبــادئ، يجــب علــى مــزودي البيانــات تقديــم معلومــات دقيقــة، 
ويجــب علــى الســلطات والمســتخدمين والجهــات المعنيــة الأخــرى تعزيــز نظــام إبــلاغ ائتمانــي فعــال وكفــوء. بهــذا المعنــى 

فلينظــر المرجــع التالــي:
-General Principles for Credit Reporting،The Word BANK،September 2011.p:3. 
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المطلب الأول: تأثير المصلحة المركزية للمخاطر على معايير الإقراض وهيكلية محفظة القروض 
لدى البنوك

يســاهم التــزام البنــوك اللبنانيــة بتقديــم بيانــات دوريــة للمصــرف المركــزي )مصــرف لبنــان( فــي توفيــر 
صــورة واضحــة وشــاملة عــن الاعتمــادات الممنوحــة. هــذه البيانــات تســاعد فــي تقييــم المخاطــر المرتبطــة 
بــكل زبــون وتعــزز مــن قــدرة البنــوك علــى اتخــاذ قــرارات ائتمانيــة ســليمة ومدروســة. وبفضــل المعلومــات 
المقدمــة مــن المصلحــة المركزيــة، يمكــن للبنــوك تحليــل المخاطــر بدقــة أكبــر وتحديــد العمــلاء ذوي 
المخاطــر العاليــة بفاعليــة أكبــر، ويــؤدي هــذا إلــى تحســين معاييــر الإقــراض وضمــان أن القــروض تمنــح 
للعمــلاء القادريــن علــى الســداد.  وتســاعد البيانــات المجمعــة فــي توزيــع الائتمــان بشــكل أكثــر توازنًــا 
بيــن القطاعــات المختلفــة. يوفــر قانــون النقــد والتســليف اللبنانــي ونظــام المصلحــة المركزيــة للمخاطــر 
المصرفيــة فــي مصــرف لبنــان إطــارًا قــد يكــون مقبــولًا لضمــان تقديــم البنــوك للمعلومــات واعتمــاد معاييــر 
موحــدة، ولكــن النصــوص تفتقــر إلــى آليــة تحقــق واضحــة لضمــان صحــة ودقــة هــذه المعلومــات، ممــا 
قــد يؤثــر برأينــا علــى تحســين عمليــة الإقــراض وزيــادة الاســتقرار فــي الســوق المالــي وهــذا مــا تطرقنــا إليــه 
فــي المبحــث الأول. وبنــاءً عليــه نــرى أن المصلحــة المركزيــة للمخاطــر قــد تؤثــر مباشــرة علــى معاييــر 
الإقــراض وذلــك لأن أولًا، تقديــم بيانــات موحــدة وشــاملة عــن الاعتمــادات الممنوحــة يســمح للبنــوك بتقييــم 
دقيــق لمخاطــر الائتمــان واتخــاذ قــرارات محســوبة بشــأنها. ثانيًــا، إعــداد بطاقــات التعــرف وتحديثهــا وفقًــا 
لنظــام المصلحــة كمــا رأينــا فــي المبحــث الأول يســاهم فــي تصنيــف العمــلاء بنــاءً علــى معاييــر موحــدة، 
مــا يســهل تقييــم قدرتهــم علــى الســداد ويعــزز قــدرة البنــوك علــى تحديــد المخاطــر المرتبطــة بــكل عميــل. 
ثالثًــا، الالتــزام بتقديــم تقاريــر شــهرية دقيقــة، وفقًــا لقانــون النقــد والتســليف والأنظمــة ذات الصلــة، يعــزز 
الشــفافية ويضمــن الامتثــال للمعاييــر الماليــة المطلوبــة، ممــا يعــرض أي مخالفــة مــن البنــوك لعقوبــات 

تضمــن الالتــزام بالقواعــد والأصــول المعمــول بهــا)1). 

تؤثــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر بشــكل مباشــر علــى هيكليــة محفظــة القــروض فــي البنــوك 
مــن خــلال أولًا، التصنيــف للمحفظــة الائتمانيــة كمــا هــو منصــوص بنظــام »المصلحــة« يســاعد علــى 
تحقيــق تــوازن بيــن أنــواع القــروض وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالتركيــز علــى قطــاع واحــد. ثانيًــا، توزيــع 
الاعتمــادات بنــاءً علــى معاييــر واضحــة يتيــح تخصيــص المــوارد الماليــة للبنــوك بفعاليــة ويعــزز اســتقرار 

)1) معاييــر الإقــراض مجموعــة مــن القواعــد والإرشــادات التــي تضعهــا البنــوك لتحديــد أهليــة الأفــراد والشــركات للحصــول 
علــى القــروض. تشــمل التاريــخ الائتمانــي للمقتــرض )ســجله فــي ســداد القــروض الســابقة، دخلــه وقدرتــه علــى الســداد، 

الضمانــات(.



121

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 10, Vol 4, Year 1 | October 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

المحفظــة الائتمانيــة)1). ثالثــا، إذا كانــت البيانــات المقدمــة دقيقــة ومتنوعــة، فإنهــا تحســن مــن قــدرة البنــوك 
علــى التنبــؤ بالمخاطــر المحتملــة واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة المناســبة. رابعًــا، حمايــة البيانــات وســريتها 
وثقــة العمــلاء ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا بمعاييــر الإقــراض وهيكليــة محفظــة القــروض. ومــن المتوقــع أن 
يعــزز تطبيــق معاييــر إقــراض صارمــة فــي البنــوك اللبنانيــة دون الخــوف مــن ردود فعــل ســلبية مــن 
العمــلاء الثقــة فــي النظــام المصرفــي، وهــذا مــن شــأنه أن يحســن مــن جــودة وســلامة وأداء المحفظــة 
الائتمانيــة. كمــا تســهم ثقــة العمــلاء فــي توســيع قاعدتهــم فــي البنــوك بالإضافــة إلــى تنويــع المخاطــر يعــزز 
تنفيــذ معاييــر إقــراض صارمــة مــن قــدرة البنــوك علــى اتخــاذ قــرارات إقــراض أكثــر حكمــة ووعــي وتنويــع 

محفظتهــا بطــرق تقلــل المخاطــر وتزيــد العوائــد)2). 

المطلب الثاني: دور المصلحة المركزية للمخاطر بتحسين تخصيص الائتمان لدى البنوك

ــدى البنــوك مــن  ــا فــي تحســين تخصيــص الائتمــان ل ــة للمخاطــر تلعــب دورًا مهمً المصلحــة المركزي
خــلال)3) أولًا، توفــر المصلحــة بيانــات دقيقــة وشــاملة حــول المخاطــر الائتمانيــة للعمــلاء، ممــا يســاعد 

)1) هيكليــة محفظــة القــروض تشــير إلــى تكويــن القــروض الممنوحــة مــن البنــك، مــع تنويعهــا عبــر قطاعــات اقتصاديــة 
وفتــرات زمنيــة مختلفــة لتقليــل المخاطــر. يشــمل ذلــك توزيــع القــروض جغرافيًــا وتطبيــق معــدلات فائــدة متنوعــة. ثــم ان 
التنويــع والتصنيــف الدقيــق يعــززان إدارة المخاطــر، حيــث يقلــل التنويــع مــن مخاطــر التركيــز، ويوجــه التصنيــف الدقيــق 
عمليــة التنويــع بفعاليــة. أمــا المعاييــر الواضحــة فــي الإقــراض فتضمــن اســتناد القــرارات إلــى بيانــات دقيقــة الــذي يعــزز 

اســتقرار المحفظــة الائتمانيــة وإدارة المخاطــر بفعاليــة.
)2) نصــت المــادة 4 مــن قــرار رقــم 7705 تاريــخ: 2000/10/26 الصــادر عــن مصــرف لبنــان علــى التالــي: » تتســم 
البيانــات الــواردة فــي الأســطوانات الممغنطــة التــي تقدمهــا المصــارف والمؤسســات الماليــة إلــى المصلحــة بطابــع الســرية 
المطلقــة ولا تســتعمل إلا لإعــلام المصــارف والمؤسســات الماليــة التــي تطلــب ذلــك عــن مجمــل الاعتمــادات الممنوحــة لــكل 
زبــون يمنــح المصــرف حــق الاطــلاع علــى مخاطــره، وعنــد الاقتضــاء، لإعــلام هــذا الأخيــر شــخصيًا بعــد موافقــة خطيــة 

مــن حاكــم مصــرف لبنــان.«
البنــوك  المشــرع  يلــزم  مســرّبة،  أو  خاطئــة  معلومــات  بســبب  الائتمــان  مــن  بالمســتفيدين  الضــرر  إلحــاق  لتجنــب   -
والمؤسســات الماليــة بإعــلام زبائنهــا بالتصريــح بهــم إلــى مركزيــة المخاطــر، والحفــاظ علــى ســرية هــذه المعلومــات. بالمقابــل، 
يمنــح المشــرع زبائــن البنــك حــق الاطــلاع علــى المعلومــات المصــرح بهــا وتصحيحهــا إن كانــت مغلوطــة. وبالتالــي، تلتــزم 
البنــوك بســرية المعلومــات والإعــلام، فيمــا يتمتــع المســتفيد بحــق الاطــلاع والتصحيــح. فليراجــع، بوخــرص عبــد العزيــز، 
مركزيــة مخاطــر المؤسســات والعائــلات جهــاز متجــدد للرقابــة والاســتعلام المصرفــي، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة 

والاقتصاديــة والسياســية، ســنة 2015، ص: 215 -218. 
- حمايــة المســتهلك فــي ســياق تقاريــر الائتمــان بأنهــا حــق أي موضــوع بيانــات فــي أن يكــون علــى علــم بــأن معلوماتــه 
يتــم جمعهــا أو مشــاركتها أو الاطــلاع عليهــا )الإبلاغ/الإعــلام والوصــول(، والاعتــراض علــى البيانــات )طلــب تصحيــح 
أو حــذف المعلومــات(، والمطالبــة بتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام البيانــات الشــخصية المحفوظــة 

عنهــم فــي نظــم تقاريــر الائتمــان.
 -General Principles for Credit Reporting  The Word BANK،September 2011. p:59.

)3) تخصيــص الائتمــان، يعنــي كيفيــة توزيــع وتوجيــه القــروض والتمويــلات مــن قبــل البنــوك للعمــلاء لضمــان اســتخدام 
المــوارد الماليــة بكفــاءة وفعاليــة، فتذهــب إلــى العمــلاء أو المشــاريع )المســتحقة بجــدارة( التــي تملــك القــدرة الأكبــر علــى 
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البنوك في تقييم قدرة المقترضين على ســداد القروض بشــكل أفضل وتحديد المقترضين ذوي المخاطر 
المرتفعــة أو المنخفضــة بدقــة، وبالتالــي اتخــاذ قــرارات إقــراض أكثــر مســؤولية وحكمــة.  ثانيًــا، مــن خــلال 
تقديــم بيانــات شــاملة، تقلــل المصلحــة مــن احتماليــة منــح الائتمــان للعمــلاء ذوي الســجلات الائتمانيــة 
الســيئة، ممــا يقلــل مــن حــالات التخلــف عــن الســداد. ثالثــا، تســاعد المصلحــة أيضًــا فــي تقييــم المخاطــر 
المرتبطــة بالعمــلاء مــن خــلال توفيــر معلومــات شــاملة عــن الاعتمــادات الممنوحــة، ممــا يمكــن البنــوك 
مــن تحديــد مســتوى المخاطــرة بشــكل أفضــل وزيــادة الشــفافية الماليــة. هــذه الشــفافية تســاعد المقترضيــن 
فــي فهــم قدرتهــم علــى الاقتــراض، وتســهل مقارنــة عــروض القــروض مــن مختلــف البنــوك، وبالتالــي 
ــا، تشــجع المصلحــة المقترضيــن  اختيــار القــروض التــي تلبــي احتياجاتهــم ومخاطرهــم الشــخصية. رابعً
علــى الحفــاظ علــى ســجل ائتمانــي جيــد، ممــا يعــزز مــن اســتقرار الســوق المالــي والائتمانــي ويقلــل مــن 
مخاطــر الاقتــراض الزائــد. خامسًــا،من خــلال المعلومــات الدقيقــة التــي تقدمهــا المصلحــة، تســتطيع 
ــا،  البنــوك تطويــر خدمــات ائتمانيــة جديــدة تناســب احتياجــات ومخاطــر المقترضيــن المختلفيــن. سادسً
مــن خــلال تقييــم أفضــل للمخاطــر، يمكــن للبنــوك تخصيــص رأس المــال بفاعليــة أكبــر لمقترضيــن ذوي 
مخاطــر متنوعــة. ومــن نتائــج هــذه الخطــوة تقليــل مخاطــر الائتمــان عمومًــا، وتحقيــق عائــدات أعلــى 
علــى اســتثمارات القــروض وتعزيــز اســتقرار النظــام المالــي. ومــع ذلــك، يجــب الإشــارة إلــى أن المصلحــة 
ليســت حــلًا ســحريًا شــاملًا، بــل تعمــل ضمــن إطــار متكامــل مــن السياســات المصرفيــة والاقتصاديــة)1).

تحقيق الأرباح والاستدامة.
)1) تُظهــر التحليــلات النظريــة والتجريبيــة أن تبــادل البنــوك للمعلومــات حــول المقترضيــن يســاعد فــي الحــد مــن آثــار 
الاختيــار العكســي والمخاطــر الأخلاقيــة، ويقلــل مــن مخاطــر الائتمــان، ويســهل الوصــول إلــى ســوق الائتمــان، ويزيــد 

اســتقرار النظــام المصرفــي. 
Carlos Trucharte Artigas، Bank of Spain، A Review of Credit Registers and their Use for Basel II، 

FSI Award 2004 Winning Paper، Financial Stability Institute ،Bank for International Settlements، 
September 2004 ،P:6. 

- المخاطــر الأخلاقيــة تحــدث عندمــا يغيــر المقترضــون ســلوكهم بعــد الحصــول علــى القــرض، معتقديــن أن التبعــات 
الســلبية لســلوكهم غيــر المســؤول لــن تؤثــر عليهــم مباشــرة. وهــذا قــد يــؤدي إلــى زيــادة احتمــال عــدم ســداد القــرض أو 
اســتخدام الأمــوال لأغــراض غيــر متفــق عليهــا. تبــادل المعلومــات بيــن البنــوك يســاعد فــي تقليــل هــذه المخاطــر مــن خــلال 

متابعــة ســلوك المقترضيــن وتعزيــز الشــفافية.
- إن تبــادل المعلومــات بيــن المقرضيــن يقلــل مــن مشــاكل الاختيــار الســلبي والمخاطــر الأخلاقيــة، ممــا يــؤدي إلــى 
زيــادة الإقــراض وتقليــل معــدلات التعثــر. كمــا تبيــن أن تدخــل البنــوك المركزيــة مــن خــلال إنشــاء ســجلات ائتمانيــة عامــة 
ــدان التــي تكــون فيهــا حقــوق الدائنيــن غيــر محميــة بشــكل كافٍ ولــم تظهــر فيهــا ترتيبــات خاصــة  ــا فــي البل يحــدث غالبً
لتبــادل المعلومــات بشــكل تلقائــي. هــذا التدخــل يســاعد فــي ســد الفجــوة الناتجــة عــن ضعــف حمايــة حقــوق الدائنيــن ويعــزز 

اســتقرار النظــام المالــي.                                       
Tullio Jappelli and Marco Pagano، Information Sharing in Credit Markets: International Evi-

dence، Red de Centros de Investigación Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Documento de 
Trabajo R-371، June 1999. 
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- بعض الباحثين أظهروا أن تبادل المعلومات يمكن أن يكون له تأثير تأديبي على سلوك المقترضين.                     
A.Jorge Padilla،Marco Pagano،Sharing default information as a borrower discipline device،Re-

ceived 1 April 1997, Revised 1 October 1999, Available online 30 October 2000.
- تشــير بعــض الدراســات إلــى أن مشــاركة المعلومــات عــن طريــق الســجل الائتمانــي لا يؤثــر علــى الوصــول إلــى 
الائتمــان أو تكلفتــه، ولكنــه يحســن أداء القــروض. وعلــى وجــه التحديــد نجــد أيضًــا أن التأثيــر يكــون أكثــر وضوحًــا بالنســبة 
للمقترضيــن المتكرريــن وفــي المناطــق التــي تكــون فيهــا المنافســة ضعيفــة. ويشــير هــذا إلــى أن تبــادل المعلومــات بيــن 
المقرضيــن يــؤدي إلــى تحســين أداء القــروض بشــكل رئيســي مــن خــلال تأديــب المقترضيــن وحثهــم علــى الســداد بســبب 

قلقهــم بشــأن إمكانيــة الحصــول علــى الائتمــان فــي المســتقبل.   
Patrick Behr  ،Simon Sonnekalb  ،The effect of information sharing between lenders on ac-

cess to credit, cost of credit, and loan performance – Evidence from a credit registry introduc-
tion  ،Journal of Banking & Finance  ،Volume 36  ،Issue 11  ،November 2012 ،Pages 3017-3032.                                                                                                                                       

                                            
- تشــير الأدبيــات إلــى أن إدخــال ســجل ائتمانــي عــام قــد يؤثــر علــى نتائــج القــروض بطــرق متعــددة. أظهــرت الدراســات 
ــزون علــى تقليــل احتمــال  أن تبــادل المعلومــات يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر تأديبــي علــى ســلوك المقترضيــن، حيــث يُحفَّ
التخلــف عــن الســداد عبــر تحســين أدائهــم وتجنــب المشــاريع ذات المخاطــر العاليــة. مــع تبــادل المعلومــات، يصبــح الســجل 
الائتمانــي الســلبي أو التخلــف عــن الســداد شــفافاً لجميــع المقرضيــن، ممــا يقلــل مــن قــدرة المقتــرض علــى الحصــول علــى 
ائتمــان مســتقبلًا ويحفــزه علــى تحســين ســلوكه المالــي. كمــا يُنتظــر أن يــؤدي تحســين أداء القــروض خــلال فتــرة القــرض 
إلــى تأثيــر إيجابــي علــى قــرار الموافقــة علــى القــروض، حيــث يمكــن للمقرضيــن تقييــم الوضــع الائتمانــي وتاريــخ الســداد 
بشــكل مباشــر، ممــا يعــزز مــن جــودة القــروض ويقلــل مــن احتمــال التخلــف عــن الســداد. ومــع ذلــك، فــإن التأثيــر الإجمالــي 
علــى قــرار الموافقــة علــى القــروض يعتمــد علــى تركيبــة المتقدميــن للحصــول علــى القــروض، حيــث يتحســن الوصــول إلــى 

الائتمــان للمقترضيــن الجيديــن بينمــا ينخفــض لأولئــك الســيئين. بهــذا المعنــى يرجــى مراجعــة:
 -Patrick Behr ،Simon Sonnekalb ،The effect of information sharing between lenders on access to 

credit, cost of credit, and loan performance – Evidence from a credit registry introduction، Journal 
of Banking & Finance. See also، A.Jorge Padilla،Marco Pagano،Sharing default information as a 
borrower discipline device.         

- عندمــا تقــرض بنــوك متعــددة نفــس المقترضيــن، قــد يتســبب ذلــك فــي تحمــل هــؤلاء المقترضيــن لديــون مفرطــة، 
خصوصــاً إذا كانــت حمايــة حقــوق الدائنيــن ضعيفــة. هــذا الوضــع قــد يحفــز البنــوك علــى ممارســة إقــراض انتهــازي، حيــث 
تقــدم قروضــاً بمخاطــر عاليــة علــى حســاب منافســيها، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة أســعار الفائــدة وتوســع الائتمــان بشــكل مفــرط. 
ومــع ذلــك، عندمــا تشــارك البنــوك المعلومــات حــول الديــون الســابقة عبــر أنظمــة تقاريــر الائتمــان، فــإن ذلــك يســاعد فــي 
تقليــل هــذه المشــكلة. تبــادل المعلومــات يقلــل مــن الحوافــز لتحمــل ديــون زائــدة، ويــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات الفائــدة 
والتعثــر، ويُحســن مــن إمكانيــة الوصــول إلــى الائتمــان، خاصــة إذا كانــت قيمــة الضمــان مســتقرة. ولكــن إذا كانــت قيمــة 

الضمــان غيــر مســتقرة، فــإن هــذه الفوائــد قــد تتدهــور.
- Alberto Bennardo, Marco Pagano, and Salvatore Piccolo،Multiple-Bank Lending, Creditor 

Rights and Information I am sharing،WORKING PAPER NO. 211،Centre for Studies in Econom-
ics and Finance, 2008. 

- تدعــم الأدلــة التجريبيــة الوفيــرة الفوائــد التــي يوفرهــا نظــام تقاريــر الائتمــان الكامــل وغيــر المجــزأ )تخفيــف الخطــر 
الأخلاقــي والاختيــار الســلبي، وتقليــل عــدد القــروض المتعثــرة، وزيــادة الوصــول إلــى الائتمــان بشــكل خــاص(. مــن خــلال 
تبــادل البيانــات الإيجابيــة والســلبية عبــر مختلــف القطاعــات، يمكــن للمقرضيــن اتخــاذ قــرارات إقــراض أفضــل، وإدارة خطــوط 
الائتمــان، وجمــع الديــون بنجــاح أكبــر، وتقليــل الاحتيــال. يمكــن للمقترضيــن الذيــن لديهــم تاريــخ ائتمانــي جيــد الاقتــراض 
بأســعار فائــدة أقــل والحصــول علــى المزيــد مــن المنتجــات. يمكــن أن تكــون النتائــج مفيــدة لأســواق الائتمــان وكذلــك للهيئــات 

الإشــرافية.
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المطلــب الثالــث: دور المصلحــة المركزيــة للمخاطــر فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة وتطويــر 
البنــوك فــي  الائتمانيــة  السياســات 

تلعــب المصلحــة المركزيــة للمخاطــر دورًا هامًــا فــي النظــام المالــي اللبنانــي مــن خــلال توفيرهــا إطــارًا 
لجمــع البيانــات وتحليــل المخاطــر الائتمانــي. تُســاهم هــذه المعلومــات فــي تعزيــز اتخــاذ القــرارات الماليــة 
الســليمة مــن قبــل البنــوك، ممّــا يُؤثّــر بشــكل إيجابــي علــى اســتقرار واســتدامة القطــاع المالــي ككل. لقــد 
رأينــا بأنــه هنــاك أحــكام قانونيــة تنظــم عمــل المصلحــة المركزيــة للمخاطــر، فالمــادة 147 مــن قانــون 
النقــد والتســليف، تلــزم البنــوك بتقديــم بيانــات دوريــة للمصــرف المركــزي حــول الاعتمــادات الممنوحــة. 
والمرســوم رقــم 9860 وتعديلاتــه ينــص علــى إنشــاء المصلحــة المركزيــة للمخاطــر كمؤسســة لــدى 
مصــرف لبنــان. والقــرار الأساســي رقــم 7705 الصــادر عــن مصــرف لبنــان، يحــدد آليــات عمــل 
المصلحــة المركزيــة للمخاطــر، بمــا فــي ذلــك البيانــات المطلوبــة مــن البنــوك وتقديمــه. وبالتالــي نحــن 
نــرى أن للمصلحــة المركزيــة للمخاطــر دوراً بــارزاً فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة وتطويــر السياســات 
الائتمانيــة فــي البنــوك. وندعــم رأينــا بالتالــي، أولًا، مــن خــلال المــادة 147 مــن قانــون النقــد والتســليف 
اللبنانــي، تُلــزم البنــوك بتقديــم بيانــات دوريــة إلــى المصــرف المركــزي، لســير مصلحتــه المركزيــة للمخاطــر 
المصرفيــة، بيانــات دوريــة عــن الاعتمــادات الممنوحــة منهــا، بحســب نمــاذج موضوعــة مــن قبــل المصرف 
المركــزي وضمــن المهــل المحــددة منــه. ممــا يضمــن توفــر معلومــات موحــدة وإذا كانــت دقيقــة فإنهــا تُعــزز 
مــن فهــم المخاطــر الائتمانيــة للعمــلاء وتحســن مــن دقــة التقييمــات الائتمانيــة، وهــذا يدعــم قــرارات منــح 
القــروض فــي البنــوك. ثانيًــا، إلزاميــة اشــتراك البنــوك فــي المصلحــة بحســب القوانيــن والأنظمــة اللبنانيــة 
التــي تناولناهــا فــي المبحــث الأول يعــزز الشــفافية ويلزمهــا بمعاييــر موحــدة، وهــذا ســيزيد مــن ثقــة العمــلاء 
ــا، تســهم المصلحــة فــي إدارة المخاطــر عبــر تمكيــن البنــوك مــن  والمســتثمرين فــي النظــام المالــي. ثالثً
مراقبــة المخاطــر المرتبطــة بالإقــراض بشــكل منتظــم وتقليــل التعــرض لمخاطــر غيــر متوقعــة بحســب دقــة 
التقييمــات. رابعًــا، توفــر المصلحــة للبنــوك بيانــات تتيــح تطويــر سياســات إقراضيــة تتناســب مــع مســتوى 
ــا، تشــجع المصلحــة  ودرجــة المخاطــر، وهــذا يمكنهــا مــن اتخــاذ إجــراءات اســتباقية للحــد منهــا. خامسً
الانضبــاط المالــي لــدى البنــوك والعمــلاء مــن خــلال مراقبــة ســلوكهم. أخيــراً، تدعــم المصلحــة النظــام 
المصرفــي بتوفيــر بيانــات وتحليــلات دقيقــة حــول المخاطــر الائتمانيــة والاتجاهــات الاقتصاديــة، ممــا 

يســاعد البنــوك فــي اتخــاذ قــرارات إقــراض مدروســة وواعيــة مبنيــة علــى معلومــات واضحــة.

-OSCAR MADEDDU، The Status of Information Sharing and Credit Reporting Infrastructure 
in the Middle East and North Africa Region، The World Bank،P:16.
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الخاتمة 
تُعتبــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر فــي مصــرف لبنــان أداة ضروريــة فــي النظــام المصرفــي اللبنانــي، 
حيــث تســهم بشــكل مباشــر فــي تعزيــز الشــفافية وتوحيــد المعلومــات حــول المخاطــر الائتمانيــة التــي 
تواجههــا البنــوك اللبنانيــة. فمــن خــلال تقديــم بيانــات مفصلــة عــن التزامــات العمــلاء وملفاتهــم الائتمانيــة، 
كمــا رأينــا فــي الدراســة، تمكــن المصلحــة البنــوك مــن تحســين سياســاتها فــي الإقــراض وتقليــل المخاطــر 
المرتبطــة بقراراتهــا الائتمانيــة. ولكــن تبيــن لنــا بالدراســة بأنــه علــى رغــم الفوائــد الكبيــرة التــي توفرهــا 
المصلحــة، فقــد تواجــه البنــوك اللبنانيــة تحديــات متعــددة فــي اســتغلال هــذه الأداة بشــكل فعــال. وهنــاك 

معوقــات أمــام المصلحــة بالــذات وتحديــات قــد تحــد مــن فاعليتهــا.

النتائــج: أولًا- لجهــة تأثيــر المصلحــة المركزيــة للمخاطــر علــى سياســات الإقــراض والقــرارات الماليــة 
للبنــوك اللبنانيــة: أ- تســاهم المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة بشــكل كبيــر فــي تحســين معاييــر 
الإقــراض وتعزيــز اســتقرار هيكليــة محفظــة القــروض لــدى البنــوك اللبنانيــة.  ب- تلعــب المصلحــة 
دورًا هامًــا فــي تحســين تخصيــص الائتمــان لــدى البنــوك اللبنانيــة.   ج- تعتبــر المصلحــة أداة أساســية 
لدعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة الســليمة وتطويــر السياســات الائتمانيــة فــي البنــوك، ممــا يــؤدي بــدوره 

إلــى تعزيــز اســتقرار واســتدامة القطــاع المالــي.

ــوك والمصلحــة المركزيــة للمخاطــر فــي مصــرف لبنــان: 1-  ثانيًــا – التحديــات والعقبــات أمــام البن
تواجــه البنــوك عــدة تحديــات فــي تطبيــق نظــام المصلحــة المركزيــة للمخاطــر بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك 
صعوبــات قــد تتعــرض لهــا تتعلــق بأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات التــي قــد تؤثــر علــى جــودة البيانــات 
المقدمــة. إلــى جانــب تكاليــف الامتثــال لجمــع البيانــات وإرســالها. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب النظــام 
تحديثًــا مســتمرًا للسياســات والإجــراءات، ممــا يزيــد مــن التعقيــد. التدريــب المســتمر للموظفيــن علــى تحليــل 
المعلومــات الائتمانيــة يمثــل تحديًا.وهنــاك حاجــة إلــى مهــارات تحليليــة متقدمــة لاتخــاذ قــرارات مدروســة 
بشــأن المخاطــر. كمــا تزيــد الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة مــن تعقيــد بيئــة العمــل وتعيــق جهــود 

البنــوك فــي إدارة المخاطــر بفعاليــة.

2 - تواجــه المصلحــة المركزيــة للمخاطــر عقبــات تؤثــر علــى فعاليــة النظــام، أبرزهــا التأخيــرات فــي 
تقديــم المعلومــات، ممــا يــؤدي إلــى تقييمــات ائتمانيــة غيــر دقيقــة. نقــص المــوارد للتحقــق مــن دقــة البيانــات 
والحاجــة إلــى تعزيــز معاييــر الأمــان يهــدد حمايــة البيانــات. تحديــث البيانــات الشــهري غيــر كافٍ ويقلــل 
مــن فعاليــة تقييــم المخاطــر، فيمــا تشــكل الســرية المصرفيــة تحديًــا يمنــع تبــادل المعلومــات بشــكل فعــال. 
الإطــار القانونــي قديــم وبحاجــة للتحديــث، وهنــاك تحديــات فــي مواكبــة التطــورات الحديثــة. كمــا يعــرض 
الاعتمــاد علــى وســائل التخزيــن التقليديــة البيانــات للخطــر. قــد تؤثــر العوامــل السياســية والنفــوذ علــى 
قــرارات الإقــراض وتقديــم المعلومــات، ممــا يعيــق عمــل المصلحــة، وقــد تتعــرض هــذه الأخيــرة لضغــوط 
سياســية تؤثــر علــى تقييــم المخاطــر، مــا يــؤدي إلــى تحيــز فــي التحليــلات وربمــا فســاد يؤثــر علــى دقــة 
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المعلومــات.

● يتضــح أن نظــام المصلحــة المركزيــة للمخاطــر يواجــه عــدة ثغــرات تؤثــر علــى فعاليتــه. مــن أبرزهــا 
عــدم وجــود آليــة واضحــة لتحديــث البيانــات، ممــا يــؤدي إلــى معلومــات غيــر دقيقــة تؤثــر علــى تقييــم 
المخاطــر. كذلــك، غيــاب التدقيــق المنتظــم يزيــد مــن احتمــال وجــود أخطــاء أو معلومــات غيــر مكتملــة. 
رغــم الســرية المفترضــة، تفتقــر النصــوص إلــى تفاصيــل حــول حمايــة البيانــات ومنــع الوصــول غيــر 
البيانــات  فــي  التعديــلات  أو  آليــة واضحــة لتصحيــح الأخطــاء  إلــى غيــاب  بــه، بالإضافــة  المصــرح 
المقدمــة. كمــا توجــد تحديــات فــي توافــق النظــام مــع المعاييــر الدوليــة، وتصنيــف الضمانــات، وتنســيق 
المعلومــات بيــن محفظــة الكفيــل والعميــل. وأخيــرًا، تفتقــر النصــوص إلــى توضيحــات بشــأن الرقابــة الفعالــة 
علــى تنفيــذ النظــام. ولجهــة عمليــة الاســتعلام عــن التزامــات العمــلاء، فــإن طلــب صــور الهويــة والوثائــق 
التجاريــة وحــده لا يضمــن صحتهــا، وتوقيــع العميــل علــى الموافقــة قــد لا يكفــي لضمــان الحصــول 
علــى معلومــات دقيقــة، خاصــة إذا كان التوقيــع روتينيًــا. الاعتمــاد علــى التوقيــع المطبــوع دون تحقــق 
شــامل يزيــد مــن احتماليــة الحصــول علــى معلومــات غيــر دقيقــة، وتتفاقــم هــذه المشــكلة بســبب الســرية 
المصرفيــة وعــدم تعــاون بعــض المؤسســات الماليــة. كمــا تــؤدي الإجــراءات الورقيــة التقليديــة إلــى تأخيــر 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، ممــا يؤثــر علــى ســرعة اتخــاذ قــرارات الإقــراض. وأخيــرًا، النقــص فــي 
الرقابــة علــى صحــة المعلومــات المقدمــة مــن المصــارف قــد يــؤدي إلــى أخطــاء أو معلومــات مضللــة فــي 

تقاريــر الاســتعلام.

التوصيات

أول توصياتنا تتمحور بضرورة تحسين إدارة البيانات )المعلومات( الائتمانية وذلك من خلال عمليات 
التحقــق والتحديثــات المنتظمــة لضمــان الدقــة، مــع إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة حديثــة وآمنــة غايتهــا 
أن توفــر الوصــول الفــوري للمســتخدمين المصــرح لهــم. إلــى جانــب ذلــك، يجــب أن يتــم تعزيــز البنيــة 
التحتيــة التكنولوجيــة لــدى البنــوك والمصلحــة باســتخدام أنظمــة حديثــة ومعاييــر الأمــن الســيبراني لحمايــة 
البيانــات. ويجــب برأينــا أن يتــم تدريــب الموظفيــن بشــكل مســتمر فــي مجــال إدارة المخاطــر وتحليــل 
البيانــات، مــع اســتخدام تقنيــات متقدمــة لتحليــل المعلومــات بدقــة، وتحديــث الأطــر القانونيــة والتنظيميــة 
وحماية المســتهلك، والتركيز على أفضل الممارســات العالمية )لجنة بازل، الاتحاد الأوروبي( في إدارة 
المخاطــر والإقــراض. وأخيــراً، وضــع نظــام رقابــي صــارم لمتابعــة تنفيــذ البنــوك اللبنانيــة لنظــام المصلحــة 
وضمــان الالتــزام بهــا، وإجــراء تقييمــات دوريــة لتحســين الأداء. ووضــع اســتراتيجيات لإدارة المخاطــر 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة فــي لبنــان وهــذا أمــر مهــم بنظرنــا، لأن مــن 
شــأن ذلــك أن يضمــن اســتقرار النظــام المصرفــي وتأميــن قــرارات إقــراض ســليمة. كمــا نقتــرح إصــدار 
قانــون معاصــر ينظــم عمــل المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة يمكــن اســتلهامه مــن دول لديهــا 

قوانيــن حديثــة تنظــم مصالــح مشــابهة، وكذلــك مــن أوراق بحثيــة طرحتهــا منظمــات دوليــة وإقليميــة.



127

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 10, Vol 4, Year 1 | October 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

لائحة المصادر والمراجع

أولًا– التشريعات والأنظمة

أ- القوانين والمراسيم

1- مرسوم رقم 9860 تاريخ: 25/06/1962،اشتراك المصارف في »مصلح المخاطر المركزية«.

2- مرســوم رقــم 10412 تاريــخ: 24/8/1962،تعديــل المــادة الثالثــة مــن المرســوم رقــم 9860 تاريــخ 
1962-6-25 المتعلــق بمصلحــة المخاطــر المركزيــة.

3- قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ: 01/08/1963،قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف

 المركزي.

ب- قرارات أساسية صادرة عن مصرف لبنان:

- القــرار الأساســي رقــم 7705، نظــام المصلحــة المركزيــة للمخاطــر المصرفيــة، الصــادر عــن مصــرف 
لبنــان بتاريــخ 26  تشــرن الاول ســنة 2000.

https//:www.bdl.gov.lb/CB20%Com/Laws20%And20%Regulations/Basic20%Circulars/
Decision_7705_AR%C2%A776_1.pdf

ثانيًا- الجريدة الرسمية:

1- الجريدة الرسمية لسنة 1962، عدد 27، 35 .

2 - الجريدة الرسمية لسنة 1963، عدد 64 .

ثالثًا – المراجع باللغة العربية

1- بوخــرص عبــد العزيــز، مركزيــة مخاطــر  المؤسســات والعائــلات  جهــاز متجــدد للرقابــة  والاســتعلام 
المصرفي،المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية، ســنة 2015، 

 https//:www.asjp.cerist.dz/en/article82280/

2- وائل الدبيسي، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية، بيروت 2015.

3- عبــدالله علــي رمضــان، الحــذر فــي عمليــات التســليف المصرفيــة، رســالة لنيــل ماســتر فــي قانــون 

https://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Laws%20And%20Regulations/Basic%20Circulars/Decision_7705_AR%C2%A776_1.pdf
https://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Laws%20And%20Regulations/Basic%20Circulars/Decision_7705_AR%C2%A776_1.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82280


128

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 10، المجلد 4، السنة الأولى | تشرين الأول )أكتوبر( 2024 | ربيع الآخِر 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الأعمــال، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية والإداريــة، الجامعــة اللبنانية،ســنة 2024.

4- مركزيــة المخاطــر، ورقــة مــن سلســلة البحــوث و الدراســات المتخصصــة، صنــدوق النقــد العربــي،  
أبوظبــي ، تاريــخ النشــر 21/12/2009.

https//:www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/centralization-of-risk.pdf

5- دور مركزية المخاطر في تسهيل تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )تجربة 
مصرف لبنان( اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، صندوق النقد العربي، رقم 143، 2020 .

https//:www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-role-of-risk-central-
ization-in-facilitating-the-financing-of-small-and-medium-enterprises.pdf

رابعاً – مراجع باللغة الإنجليزية

1-A.Jorge Padilla،Marco Pagano،Sharing default information as a borrower discipline de-
vice،Received 1 April 1997, Revised 1 October 1999, Available online 30 October 2000. 
https//:www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292100000556

2-Alberto Bennardo, Marco Pagano and Salvatore Piccolo،Multiple-Bank Lending, Cred-
itor  Rights and Information Sharing،WORKING PAPER NO. 211،Centre for Studies in 
Economics and Finance2008،. https://www.csef.it/WP/wp211.pdf   

 3- Andrew Powell, Nataliya Mylenko, Margaret Miller, and Giovanni Majnoni ،Improv-
ing Credit Information, Bank Regulation and Supervision: On the Role and Design of Pub-
lic Credit Registries.World Bank Policy Research Working Paper 3443, November 2004. 

https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-im-
proving-credit-information-bank-regulation-and-supervision-on-the-role-and-de-
sign-of-public-credit-registries-2004.pdf

4- Carlos Trucharte Artigas، Bank of Spain، A Review of Credit Registers and their Use 
for Basel II، FSI Award 2004 Winning Paper، Financial Stability Institute،Bank for Inter-
national Settlements، September 2004.  https://www.bis.org/fsi/awp2004.pdf

5- OSCAR MADEDDU، The Status of Information Sharing and Credit Reporting Infra-
structure in the Middle East and North Africa Region، The World Bank،P:16.

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/centralization-of-risk.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-role-of-risk-centralization-in-facilitating-the-financing-of-small-and-medium-enterprises.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-01/the-role-of-risk-centralization-in-facilitating-the-financing-of-small-and-medium-enterprises.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292100000556
https://www.csef.it/WP/wp211.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-improving-credit-information-bank-regulation-and-supervision-on-the-role-and-design-of-public-credit-registries-2004.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-improving-credit-information-bank-regulation-and-supervision-on-the-role-and-design-of-public-credit-registries-2004.pdf
https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-improving-credit-information-bank-regulation-and-supervision-on-the-role-and-design-of-public-credit-registries-2004.pdf
https://www.bis.org/fsi/awp2004.pdf


129

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 10, Vol 4, Year 1 | October 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

https://www.mfw4a.org/sites/default/files/resources/The%20status%20of%20informa-
tion%20sharing%20and%20credit%20reporting%20infrastructure%20in%20the%20mid-
dle%20east%20and%20north%20africa%20region.pdf

6- Patrick Behr ،Simon Sonnekalb ،The effect of information sharing between lenders on 
access to credit, cost of credit, and loan performance – Evidence from a credit registry in-
troduction ،Journal of Banking & Finance ،Volume 36 ،Issue 11 ،November 2012.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426612001768#preview-sec-
tion-introduction

7- Tullio Jappelli and Marco Pagano، Information Sharing in Credit Markets: Interna-
tional Evidence، Red de Centros de Investigación Banco Interamericano de Desarrol-
lo (BID) Documento de Trabajo R-371، June 1999. https://citeseerx.ist.psu.edu/docu-
ment?repid=rep1&type=pdf&doi=bb1efbecf18301f9ad21f5b3a23ba4d41879bec9 

8-General Principles for Credit Reporting  The Word BANK،September 2011. p:3. https://
documents1.worldbank.org/curated/en/662161468147557554/pdf/70193-2014-CR-Gen-
eral-Principles-Web-Ready.pdf

9- NOTE D‘INFORMATION N° 115،LA CENTRALISATION DES RISQUES BAN-
CAIRES،DIRECTION DE LA COMMUNICATION  ،Banque de France،OCTOBRE 
1999،ACTUALISATION DÉCEMBRE 2006. https://www.banque-france.fr/system/
files/2023-10/note115.pdf

خامسًا- مواقع إلكترونية

http://77.42.251.205 :الجامعة اللبنانية، مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية

https://www.mfw4a.org/sites/default/files/resources/The%20status%20of%20information%20sharing%20and%20credit%20reporting%20infrastructure%20in%20the%20middle%20east%20and%20north%20africa%20region.pdf
https://www.mfw4a.org/sites/default/files/resources/The%20status%20of%20information%20sharing%20and%20credit%20reporting%20infrastructure%20in%20the%20middle%20east%20and%20north%20africa%20region.pdf
https://www.mfw4a.org/sites/default/files/resources/The%20status%20of%20information%20sharing%20and%20credit%20reporting%20infrastructure%20in%20the%20middle%20east%20and%20north%20africa%20region.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=bb1efbecf18301f9ad21f5b3a23ba4d41879bec9
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=bb1efbecf18301f9ad21f5b3a23ba4d41879bec9
https://documents1.worldbank.org/curated/en/662161468147557554/pdf/70193-2014-CR-General-Principles-Web-Ready.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/662161468147557554/pdf/70193-2014-CR-General-Principles-Web-Ready.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/662161468147557554/pdf/70193-2014-CR-General-Principles-Web-Ready.pdf
https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/note115.pdf
https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/note115.pdf
http://77.42.251.205

	_Hlk107748407
	_Hlk130824338
	_Hlk146767617
	_Hlk175583979
	_Hlk175584006
	_Hlk175584072
	_Hlk175505293
	_Hlk175584176
	_Hlk175585125
	_Hlk175585144
	_Hlk175585234
	_Hlk175585291
	_Hlk175585324
	_Hlk175505429
	_Hlk175585447
	_Hlk175585464
	_Hlk175496118
	_Hlk175585537
	_Hlk175585574
	_Hlk175585603
	_Hlk175585713
	_Hlk175585727
	_Hlk175585751
	_Hlk175585805
	_Hlk175016297
	_Hlk175890126
	_Hlk173922433
	_Hlk173939861
	_Hlk173946393
	_Hlk167136639
	_Hlk167136685
	_Hlk167136795
	_Hlk167226046
	_Hlk167136746
	_Hlk167225542
	_Hlk107748407
	_Hlk175826210
	_Hlk175826241
	_Hlk175826332
	_Hlk175826349
	_Hlk175826375
	_Hlk175826396
	_Hlk175826412
	_Hlk175826428
	_Hlk175647398
	_Hlk175826442
	_Hlk172409636
	_Hlk176310522
	_Hlk176316393
	_Hlk175785501
	_Hlk175174124
	_Hlk151640788
	_Hlk151641330
	_Hlk151641440
	_Hlk151641780
	_Hlk151642179
	_Hlk153485281
	_Hlk153485328
	_Hlk153485362
	_Hlk153485390
	_Hlk153485415
	_Hlk153485471
	_Hlk153485486
	_Hlk153485504
	_Hlk153485536
	_Hlk153485570
	_ednref1
	_ednref2
	_ednref4
	_Hlk153486002
	_Hlk153486136
	_Hlk153486199
	_Hlk153486369
	_Hlk153486408

